
  المبحث التاسع: نماذج للفروق الفقھیة من العبادات
، لصلاةیجوز تفریق النیة على أعضاء الوضوء...، ولا یجوز تفریق النیة على أركان ا )1

 .وكلاھما عبادة تبطل بالحدث
ُ الیسیر، والفرق بینھما : أن الوضوء یجوز أن یتخللھ ما لیس من جنسھ، ولا یفُسده التفریق

فجاز تفریق النیة على أركانھ، ولیس كذلك الصلاة، لأنھ لا یجوز أن یتخللھا ما لیس من 
 .  1جنسھا، ولا یجوز تفریقھا، فلم یجز تفریق النیة على أركانھا . فافترقا

لوضوء نیة ا الفروق الفقھیة بین مسألتین فقھیتین وھما فرق القاضي عبد الوھاب في كتابھ )2
ویجوز في  ونیة الزكاة، فقال: لا یجوز تفریق النیة على أعضاء الوضوء عند بعض أصحابنا ،

  الزكاة ، وكلاھما عبادة .
زكاة ، وال أن الوضوء عبادة مرتبطة بعضھا ببعض ، یفسد أولھا بفساد آخرھاالفرق بینھما : 
  عضھا ببعض ، لأنھ لا یفسد أولھا بفساد آخرھا .غیر مرتبطة ب

والزكاة یصح أن تؤدى مجتمعة ومتفرقة ، والنیة تصحب ما یریده على حسب إرادتھ ، 
  .  2والوضوء لا یجوز أن یؤتى بھ متفرقا تفریقا كثیرا ، فافترقتا

 ة العینط لزكامسق فقال: قال مالك :الدین، كما فرق بین زكاة العین وزكاة الحرث مع الدیّن) 3
  وغیر مسقط لزكاة الحرث ، والكل زكاة .

لة إلى الإمام ، فلو جعل الدیّن م والفرق بینھما ّ  ،زكاتھا لسقطا أن زكاة الحرث والماشیة موك
ا كان ا ، فلمھ دینلأدى ذلك إلى إسقاطھا جملة، لأنھ لا یشاء أحد ألا یخرج زكاة إلا ادعى أن علی

   ینّ زكاة ذلك الأمر كذلك لم یسقط الد
كلة إلى أربابھا ، فلم تلحق الظنة في ذلك كما لحقت في الحرث والماشیة ، لأن  ّ وزكاة العین مو

  .    3الادعاء لا یوجد فیھما، إذ لیس ثم مطالب بھا ، فأسقط الدیّن زكاتھا ، فافترقا
ُ الموت أو النار، فوقف عندھا وتعوذ واستغ) 4 ده فى ھو وحوفر إذا مر المصلى بآیةٍ فیھا ذكر

ُره لھ ذلك   .التطوع، فذلك حسن ، وإن كان إماما ك
ُرتجِ علیھ  عندماوالفرق: أنھ إذا كان إماما فھو  ّك المأمومین لأنھم ربما یظنون أنھ أ یقف: یشُك

فیفتحون علیھ، ولأنھ یؤدي إلى تطویل الصلاة علیھم... فلا یفعل ذلك، وأما في التطوع وحده لا 
یؤدى إلى التطویل على أحد ولا إلى التغلیط والتشكیك ، والاشتغال بالقراءة تطوعٌ ، والتدبر 

 . 4وقف وتدبر، وإن شاء مضى على صلاتھ تطوعٌ ، فاستویا ، فإن شاء
 بخلاف، لقرآناأن تقرأ الحائض من  والشافعیة والحنابلة في روایة عنھم ) یجوز عند المالكیة5

  لبدن .ا، والحدث الموجود بھما موجب لغَسل جمیع لھ قراءة القرآن لا یجوز الجنب فإنھ 
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أن الأصول مبنیة على أن الضرورات تبیح مالا یبیح غیرھا، وقد نھى النبي والفرق بینھما: 
صلى الله علیھ وسلم أن یسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ثم كَتب إلیھم بھ . فالضرورة داعیة 

لأنھ متى منعناھا أدى ذلك إلى نسیانھا لھ، لأن أمرھا یطول ولا للحائض إلى قراءة القرآن 
، لأنھ یمكنھ زوال ا ، ولیس كذلك الجنب لأنھ لا ضرورة بھ إلى ذلك یمكنھا رفعھ عن نفسھ

  . 1المانع عن نفسھ ، فلھذا افترقا
  لاة .ذھب الإمام مالك إلى إعادة جمیع الصلوات في جماعة إلا المغرب ، والجمیع ص )6

  .  2، فافترقاوالنفل لا یكون ثلاث ركعات أن صلاة المغرب ثلاث ركعات والفرق بینھما: 
  . ، والكل صلاةتصلى النافلة بتیمم الفرض ، ولا تصلى الفریضة بتیمم النافلة  )7

ھي الأصل، ، لأن الفرائض أن الأصول مبنیة على أن النوافل تبع للفرائض والفرق بینھما:
ولم یجز أن تصلى  جاز أن تصلى النافلة بتیمم الفریضة لأنھا تبع لھا ،فلما كان الأمر كذلك 

     .  3الفریضة بتیمم النافلة ، لأن ذلك خلاف الأصول، إذ تحصل الفریضة حینئذ تبعا للنافلة
َرھا وصُ ) 8 ب َ   وفِھا:الفرق بین نجاسة لحم المیتة وشحمھا وعصبھا وبین طھارة شعرھا وو

  أجمع الفقھاء على أن لحم المیتة وشحمھا وعصبھا نجس .
خالف وفھا بووبرھا وص، إلى أن شعرھا وذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والحنابلة 

مزني وزاعي والثوري وداود وابن المنذر واللأاوھو قول اللیث و ،ذلك، أي أنھا طاھرة
  . والحسن البصري وابن سیرین

  :من وجھین والفرق بینھما
ناول جسة لتنأن اللحم والشحم والعصب تحلھا الحیاة، وتفارقھا بالموت، فتكون : الوجھ الأول

ول عدم تناجسة لنتكون  لاتحلھا الحیاة، ف لااسم المیتة لھا، بخالف الشعر والوبر والصوف فإنھا 
  .اسم المیتة لھا
ة فیھ، یثلخبات لاحتقان الرطوبات والفضلان اللحم، وما في معناه، إنما ینجس : أالوجھ الثاني

 .تنجس بموت الحیوان لالوبر فإنھا بریئة من ذلك، فالصواف وابخالف الشعر و
  الفرق بین الترتیب في الوضوء وبین الترتیب في الصلاة) 9

قراءة، بل الأجمع الفقھاء على أن الترتیب بین أفعال الصلاة واجب، فیجب أن یكون الإحرام ق
    .والركوع قبل السجود، والسجود قبل السلام

  لكنھم اختلفوا في حكم ترتیب أعضاء الوضوء .
ال قینما بفقال أبو حنیفة ومالك والثوري والأوزاعي وداود الظاھري: الترتیب لیس بواجب. 

عید كل من الشافعي وأحمد وإسحاق: الترتیب واجب، فمن قدم عضوا على عضو فعلیھ أن یُ 
   .حتى یغسلھ في موضعھ
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؛ أن كلا منھما عبادة واحدة، تشتمل على أفعال متغایرة، وجھ الشبھ بین الوضوء والصلاة
  .یرتبط بعضھا ببعض، وتبطل بالحدث، ویفسد أولھا بفساد آخرھا

  فیما  یلي: عند من قالوا بالتفریق في حكم ترتیب أفعال كل منھماوالفرق بینھما 
یصح إلحاق  لاة مقصد والطھارة وسیلة، والمقاصد أعلى رتبة من الوسائل، فلاأن الص) أ

  خرالآأحدھما ب
) أن المصلي یناجي ربھ، وھو حال مناجاتھ یشبھ قارع الباب، فكان الواجب أن یقف بین ب

ره بالجلوس، ثم یثَُ  لایدیھ و َ نھ أقرب إلى حالة القیام، فإذا تقرب إلى ربھ لأي بالركوع نِّ یستفتح أم
حینئذ الجلوس. وأما الوضوء  منھ حسُن، لائھوالتذلل بركوعھ لعظیم عُ لالھبالثناء على ج

  عضاءالأفالمقصود منھ شيء واحد، وھو رفع الحدث، وذلك حاصل باستعمال الماء في 
یستطیع أن یتابع  لاالمأموم حینئذ  لأنمامة، الإة لو لم تكن واجبة الترتیب لبطلت لاأن الص) ج

م، فتبطل بالتالي مصالح الإمالیس لھ ضابط یستدل بھ على أي ركن شرع فیھ  لأنھإمامھ، 
  .متابعة لاالوضوء فإنھ لیس فیھ اقتداء وامة. بخالف الإم
ة على النائم والناسي بعد خروج وقتھا وبین عدم وجوب لاالفرق بین وجوب قضاء الص) 10

  : القضاء على المتعمد لتركھا
وذھب الحسن  ،ة على النائم والناسي بعد خروج وقتھالااتفق الفقھاء على وجوب قضاء الص 

مام أحمد إلى أن من تركھا متعمدا من غیر عذر الإالبصري وأھل الظاھر وبعض أصحاب 
واختاره ابن تیمیة وابن ، یجب علیھ لایقبل منھ، ف لاینفعھ القضاء و لاحتى خرج وقتھا، فإنھ 

   .ف ما علیھ جمھور الفقھاء من وجوب القضاءلاوھو خ ،القیم
   :عدة أوجھ من ،والفرق عند القائلین بھ

ورسولھ الذي لم یكن منھ تفریط في فعل ما  Ϳ: عدم المماثلة بین المعذور المطیع ولالوجھ الأ
  ره التارك لحقھ عمدا وعدوانالأمالمضیع  اللهأمر بھ، وبین المتعدي لحدود 

ِ : أن المعذور بنوم أو نسیان، لم الثانيالوجھ  ّ ل َ ھا في نفس لاة في غیر وقتھا، بل صلاالص یصُ
صلى الله علیھ لھ، فإن الوقت في حقھ حین یستیقظ أو یذكر، كما قال النبي  اللهوقتھا الذي وقتھ 

. بعكس المضیع الذي تعمد ]البیھقي والدارقطني[ة، فوقتھا إذا ذكرھا" لا: "من نسي صوسلم
  ة حتى خرج وقتھا دون عذرلاترك أداء الص

صھا وأحكامھا بین العامد والناسي، وبین المعذور : أن الشریعة فرقت في نصوالثالث الوجھ
خر غیر جائز لمخالفتھ لنھج الشریعة في لآیخفى، فإلحاق أحدھما با لاوغیره، وھذا مما 

  . أحكامھا
الفرق بین جواز الفطر والقصر للمسافر وإن كان مترفھا دون المقیم المجھود الذي یجد ) 11

 ، ة للمسافر وإن كان مترفھالافي رمضان وقصر الصأجمع الفقھاء على جواز الفطر : المشقة
ة، وإن كان مجھودا ویجد لاقصر الص لالھ الفطر في رمضان ویشرع  لابخالف المقیم، فإنھ 

  . المشقة



 لك أنلمرض؛ ذ إلایفطر المقیم  لا: أن الفطر والقصر یختص بالمسافر، ووالفرق بینھما 
لناس رفھ اھ مشقة وجھد، ولو كان المسافر من أالسفر في نفسھ قطعة من العذاب، وھو في نفس

   .فإنھ في مشقة وجھد بحسبھ
لمشقة ھا من اتأخیره، وأما ما یعرض فی لاسقاط بعض الواجب فیھا، ولإموجب  لاقامة فالإوأما 

لضاع  ینحصر؛ فلو كان لكل مشغول ولكل مشقوق علیھ الترخص، لاینضبط و لاوالشغل فأمر 
زبالكلیة. ووترك الواجب  ّ ِ و ما  وصف یضبط لاللبعض دون البعض لم ینضبط، فإنھ  إن جُ

  . ف السفرلاتجوز، بخلا تجوز معھ الرخصة وما 
   .وكلاھما عبادة بدنیة الصلاة . تقضي لا شرع للحائض أن تقضي الصوم و) 12

فلو أن الصلاة تتكرر خمس مرات في كل یوم ولیلة فتلحقھا المشقة بقضائھا ، والفرق بینھما: 
ّ علیھا ،   ءالمشقة في قضا أما الصوم فیأتي مرة في السنة فلا تلحقھاألزمت القضاء لشق

  .   1الصوم
تبطل  بطلت صلاتھ ، ومن ترك سجود السھو للزیادة لملنقصان السھو ل سجود من ترك ) 13

  . صلاتھ ، والكل سھو في الصلاة
یفسد  ة، فجاز أنلاالواقع في الصجبران للنقص : أن سجود السھو للنقصان والفرق بینھما

تفاء تھا وانفھو یتضمن صح ،ةلاوترغیم للشیطان على تمام الصبتركھ، وسجود الزیادة شكر 
في نقص، و م كأنھ جبران لمالاإن سجود النقص قبل الس: " مالك  الإمام الفساد عنھا ، قال

    "م ترغیم للشیطانلاالزیادة بعد الس
  والجنایات للفروق الفقھیة من المعاملاتالمبحث العاشر: نماذج 

  أولا: نماذج من المعاملات:
   . إذا تعدَّى المودعَ على الودیعة فاشترى بھا تجارة فربح بھا، كان لھ الربح )1

 ان ربوإذا تعدىّ المقارض في مال القِراض فاشترى غیر الذي أمره رب المال بشرائھ، ك
ه على القراض ویقاسمھ الربح ، وفي  ّ نھ وبین أن یقر ّ  موضعین:لا الكالمال بالخیار بین أن یضم

 .التعدي موجود 
َقصد بھاالفرق بینھماو ِ  : أن الودیعة لم ی د بھا الحفظ، فلم یز َ  لَّ صاحبھا التنمیة، وإنما قصَ

عن غرضھ بتعديّ المودعَ علیھا، لأن الحفظ موجود، فلم یدخل علیھ الربح ، ولیس (ینحرف) 
د بھ التنمیة، فلو لم یكن لھ الخیار لكان العامل قد منعھ  َ كذلك القراض، لأن رب المال قصَ

ھ، ولیس لھ ذلك    . 2فافترقا ،غرضَ
  .ةلا یجوز الخیار في النكاح، ویجوز في البیع ، وكلاھما عقد معاوض قال مالك: )2

عل الخیار فیھ الفرق بینھما: لئلا یدخل الغبن على  أن البیع مبني على المكایسة والمغابنة، فجُ
صلة والأ ُ    . 3لفة، فلم یحُتج فیھ إلى الخیارأحد المتبایعین. والنكاح مبني على الو
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، ولا یصح عقد البیع إلا بذكر الثمن )3 ٍ   .یصح عقد النكاح من غیر ذكر مھر
: أن النكاح: المقصود منھ الألفة والوصلة دون المھر، فیصح وإن لم یذُكر. والبیع: الفرق بینھما

المقصود منھ الثمن، لأنھ مبني على المكایسة والمغابنة، فلم یصح إلا بذكر الثمن، لأنھ المقصود 
  . 1رقا "منھ. فافت

ي فحلیب ) یجوز بیع الصوف على ظھر الغنم ، ولا یشترط جزه في الحال، ولا یجوز بیع ال4
  ضرعھا .

أن الحلیب في الضرع یختلط ملك المشتري فیھ بملك البائع سریعا ، لأن والفرق بینھما: 
ّ ، بخلاف الصوف   .  2الحلیب سریع الحدوث ، كلما حلبھ در

  یجوز رد البیع بالغرر ولا ترد الھبة بالغرر ، وكلاھما عقد .) 5
ة وز الھب: لا تجفي مسألة حصول الغرر، فعندما یقول المستدلّ  الھبة والبیع ،فرق الفقھاء بین و

ّ البیع عقد م ض علیھ بالفرق بینھما؛ لأن َ ْترَ ً على البیع، یعُ عاوضة ، والم عاوضةمع الغرر قیاسا
ّ بھا  ل ِ لّ یُ الغرر، بخلاف الھبة فإنھا عقد فیھ إكرام وإحسان محض، فلا مكایسة یخُ ِ ر، ھا الغربخ

ر بخلاف المشتري الذي ی ّ ّ الموھوب لھ إذا لم یحصل على شيء، فلا یتضر لحقھ وكذلك إن
  الضرر

 ثانیا: نماذج من الجنایات
ي ، فر الذمواختلفوا في قتل المسلم بالكا یقتل بالمسلم ،أجمع العلماء على أن المسلم ) 1

، ل بھ  یقتلاوالمعاھد ، حیث ذھب جمھور العلماء من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أنھ 
  .وذھب الأحناف إلى أنھ یقتل بھ قیاسا على المسلم 

یاسھ قفروق ، و، لما بینھما من العلى المسلم قیاس مع الفارق  أن قیاس الذميوالفرق بینھما: 
نھ عرض بیامھ الإمام ابن القیم في ما نص علیوھو على الحربي أولى من قیاسھ على المسلم ، 

  تناقض القیاسین بقولھ: 
والمعاھد على المسلم في قتلھ بھ ، ولم تقیسوه على الحربي في إسقاط  " وقستم الكافر الذمي ،

القود ، ومن المعلوم قطعا أن الشبھ الذي بین المعاھد والحربي أعظم من الشبھ الذي الكافر 
ى بین الكفار كلھم في إدخالھم نار جھنم ، وفي قطع الموالاة بینھم  ّ والمسلم ، والله سبحانھ قد سو

، وفي عدم التوارث بینھم وبین المسلمین ، وفي منع قبول شھادتھم على وبین المسلمین 
، فتركتم محض القیاس ، وھو المسلمین ، وغیر ذلك ، وقطع المساواة بین المسلمین والكفار 

یتم بین ما فرق الله بینھ " ّ ى الله بینھ، وسو ّ      .  3التسویة بین ما سو
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